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  حسب التشريع التجاري الجزائري  شروط امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة إلى المدير
  جامعة خنشلة  بن مبارك ماية .د

  
  :ملخص

امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة إلى المـدير حسـب   موضوع  يهدف هذا المقال دراسة
يتحمــل و التشــريع التجــاري الجزائــري، حيــث أن الأصــل في المــدير أنــه شــريك في هــذه الشــركة،

لما كان الضمان العام لدائني الشـركة ينحصـر في ذمتـها    ، والمسؤولية في حدود حصته المقدمة
المالية المتمثلة في موجوداا دون أن يكون لهم الحـق في الرجـوع علـى الشـركاء، فقـد بـات مـن        

لبحث عن الوسيلة القانونية التي يستطيع ا الدائنين الرجـوع علـى القـائمين بـإدارة     الواجب ا
  .الشركة لمطالبتهم بدفع الديون التي لم تكف موجوداا للوفاء ا نتيجة لأخطائهم

مسـؤولية   –امتـداد شـهر الإفـلاس     –شـركة المسـاهمة    -الإفلاس -المدير: الكلمات المفتاحية
 .المدير

  
Résumé : 
 Le but de cet article et l’étude de la question de l’extension de la faillite d’une société 
par actions au dirigeant dans la législation commerciale algérienne d’où le dirigeant, à 
l’origine, est un associé par rapport à cette société. Il est responsable dans la limite de sa part 
fournie à cette dernière. Etant donné que la garantie générale des débiteurs de la société se 
limite en son patrimoine représenté par son actif, sans qu’ils puissent avoir le droit de recourir 
aux associés. Puisque il s’est avéré qu’il faut rechercher un moyen légal facilitant aux 
débiteurs d’avoir recours aux responsables dirigeants de la société, en vue de réclamer le 
paiement de leurs dettes, dont il est impossible de le réaliser à partir de l’actif de la société en 
raison de leurs fautes de gestion. 
Mots-clés : le dirigeant- la faillite- la société par actions- l’extension de la faillite- la 
responsabilité du dirigeant. 

  :مقدمة
يعتبر الائتمان أسـاس المعـاملات التجاريـة، ولـذلك وجـب حمايتـه حفاظـا علـى حقـوق          

دائنيه فيه انعكس ذلك سلبا على النشاط التجاري، ممايحدثـه مـن   الدائنين، فإن أخل المدين بثقة 
  .بين سائر التجاراضطراب ليس بين الدائنين فحسب بل بينهم و

 ن امتــداد شــهر إفــلاس شــركة المســاهمة إلى المــدير حســب الــرأي الأرجــح في الفقــه إو
 224وقد حددت المـادة  1،للشركةية أو الاعتبارية هو جزاء عن الانحراف بالشخصية المعنو القانوني

                                                             
1  - R . LEGEIAS , L’extension de la faillite sociale une mesure contre les abus de personnalité morale des 
sociétés, Revue trimestrielle de droit commercial, Sirey, Paris, France, 1957, p 297, Jean François ARTZ, 
redressement et liquidation judiciaire ,Dalloz, 8eme édition, Paris, France, 2003, p 5. 
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من القانون التجاري الجزائري الشروط الواجب توافرهـا لامتـداد شـهر الإفـلاس إلى المـدير بـالنص       
في حالة التسوية القضائية لشخص معنويأو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا علـى  1على أنه

  :كل مدير قانوني أو واقعيظاهريأو باطني مأجورا كان أم لا 

المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قـد قـام لمصـلحته بأعمـال     إذا كان ذلك  -
 . تجارية أو تصرف  في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة

أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسـر لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلى توقـف الشـخص       -
  .المعنوي عن الدفع

و شهر الإفلاس الصادر طبقا لهـذه المـادة، تشـمل الـديون     وفي حالة التسوية القضائية أ  
  علاوة على الديون الشخصية، ديون الشخصالمعنوي

وتــاريخ التوقــف عــن الــدفع هــو نفــس التــاريخ المحــدد بــالحكم الــذي قضــى بالتســوية    
  .القضائية أو إفلاس الشخص المعنوي

س الشـركة إلى المـدير   وقد أضاف المشرع الفرنسي ثلاثة أسباب جديدة لامتداد شهر إفلا
مل أمـوال الشـخص   عستفيتمثل السبب الأول في إ2، 1985يناير  25من قانون  182حسب المادة 

المعنوي وائتمانه بصورة تتعارض مع مصلحة هذا الشخص، سواء كان ذلـك لتحقيـق مصـالح    
صلحة شخص اعتباري أخر أو مشروع كانـت لـه فيـه مصـلحة مباشـرة أو غـير       لمشخصية أو 

مســك حســابات صــورية أو إخفــاء المســتندات المحاســبية ، ويتمثــل الســبب الثــاني في مباشــرة
للشخص المعنوي أو إذا لم يلتزم بالقواعد القانونيـة الـتي تـنظم الأسـس المحاسـبية للشـخص       

قيـام بالتـهريب أو إخفـاء  كـل الأصـول أو بعضـها أو       المعنوي، وأما السبب الثالـث يتمثـل في ال  

                                                             
،ويسـتفاد مـن   1967 جويليـة  13من القانون التجاري الفرنسي الصادر في 101من القانون التجاري الجزائري المادة  224تقابل المادة   -1

، le dirigeant de droit أن المشرع توسع في تحديد المقصود بالمدير ليشمل المدير القـانوني  الجزائري من القانون التجاري 224نص المادة 
أو غير  rémunéré، سواء أكان مأجور occultéأو مستترا apparentسواء أكان ظاهرا  dirigeant de fait le  والمدير الفعلي أو الواقعي

، وحدد التصرفات التي تؤدي إلى امتداد إفلاس الشركة إليه في ثلاثة أنواع من التصرفات المنفصلة، وهي قيام non rémunérés مأجور
المدير تحت ستار الشركة بأعمال  تجارية لحسابه الخاص، أو التصرف في أموال الشركة كما لو كانـت أموالـه الخاصـة، أو اسـتمراره في     

الذي ليس من شأن إلا أن يؤدي إلى توقف الشـركة عـن الـدفع بشـرط أن       une exploitation perdante الاستغلال الخاسر=ة مباشر
  :يكون الغرض هو تحقيق مصلحة خاصة له، أنظر

Bernard  LEBAS ,la responsabilité du dirigeant , édition du puits fleuri, Paris, France , 2007,p 103 . 
علـى تصـرفات أخـرى تـؤدي بـدورها إلى امتـداد شـهر         1985 يجانف 25من القانون التجاري الفرنسي الصادر في  182تنص المادة   -2

الإفلاس إلى المدير، وهي استعمال المدير لأموال الشخص المعنوي وائتمانه بصورة تتعارض  مع مصـلحته سـواء أكـان ذلـك لتحقيـق      
آخر أو مشروع كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو مسك حسابات صـورية أو  مصالح شخصية أو مصلحة شخص اعتباري 

إخفاء مستندات محاسبية للشخص المعنوي أو عدم الالتزام بالقواعد القانونية التي تنظم الأسس المحاسبية به عن طريق الغـش أو  
  :عن طريق الغش، أنظربزيادة ديون الشخص المعنوي  القيام بتهريب كل الأصول أو بعضها أو القيام

Benard  LEBAS : op , cit , p 104 . 
،الجزء الأول،الد الثاني،ترجمة منصور القاضـي وسـليم   )الشركات التجارية( ، المطول في القانون التجاري روبلو. ريبير و ر . ج : أنظر   -

  .1762، 1761، ص ص 2008حداد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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  .ديون الشخص المعنوي عن طريق الغشالقيام بزيادة 
 زائـري أنـه يشـترط تـوافر ثلاثـة شـروط      من القـانون التجـاري الج   224المادة يستفاد من و

لامتداد شهر الإفلاس إلى المدير، وهـي تمتـع شـركة المسـاهمة المفلسـة بالشخصـية المعنويـة،        
وص عليهـا في القـانون   بأحد التصرفات الثلاثة المنص ـالمدير وقيام، المساهمة إفلاسشركة وشهر

  .التجاري
ومن هذا المنظور يسعى المشرع إلى حماية دائني شركة المسـاهمة بـأن جعـل مـديرها مسـؤولا      
عن ديوا في حالة إفلاسها،والأصل أن مدير الشركة هو الذي يتولى إدارة مشروعه لأنـه يتحمـل   

زائري عند تقريـره شـروط   مدى توفيق المشرع الجويجني ثماره، فتتمحور الإشكالية حول  مخاطره
  .امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة المفلسة إلى المدير؟

واقتضت الضرورة أن نقسم موضوع شروط امتداد شـهر إفـلاس شـركة المسـاهمة إلى     
المدير حسب التشريع الجزائري إلى مبحثين، فخصصـنا المبحـث الأول لتمتـع شـركة المسـاهمة      

فلاسـها، وفي حـين نتطـرق في مبحـث ثـان منـه إلى قيـام        المفلسة بالشخصية المعنوية وشهر إ
 .من القانون التجاري الجزائري 224المدير بأحد التصرفات المنصوص عليها في المادة 

  تمتع شركة المساهمة المفلسة بالشخصية المعنوية وشهر إفلاسها :الأول المبحث
ذمـة ماليـة    أيالإفلاس هو نظام خاص بالتجار،ولايرد إلا على كائن له شخصية قانونيـة  

طبيعية أو معنوية، وهو عبارة عن تصفية الذمة الماليـة   كانت هذه الشخصية مستقلة سواء
ذمـة   أي شـركة ليسـت لهـا    للمفلس باعتبارها الضمان العام لدائنيه، ولا يتصور شهر إفـلاس 

  1.م الأشخاص المكونين لهامالية مستقلة عن ذم

مجال تطبيق شهر الإفلاس على شركة المساهمة لا يكون إلا بعد تمتعهـا بالشخصـية   و
وأن اكتساب شركة المساهمة كشركة تجارية الشخصية الاعتبارية يسـتوجب وجـود    2المعنوية،

 يسـتمد هـذا الأخـير سـلطته في مباشـرة النشـاط القـانوني       و3شخص طبيعي يمثلها هو المدير،
  أو مجموعـة مـن الأفـراد    فـردا واحـدا  اص بالشخص الاعتباريمن سند إنشـاءه، وقـد يكـون    ــــالخ

ولنعـرض فيمـا يلـي تمتـع شـركة      4،ومجلس المديرين في شركة المساهمةأمجلس الإدارة يشكلون 
                                                             

ريبير و ر . ، ج  115، ص 1999لرابع،عوايدات للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ، الجزء ا)الإفلاس( الياس نصيف، الكامل في قانون التجارة  -1
، ترجمة منصور القاضي وسليم حداد، الد الثاني، الجزء الأول، المرجع السابق، )الشركات التجارية( المطول في القانون التجاري: روبلو . 

  . 365ص 
،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ) اق التجارية و الإفلاس الأور( مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -2

  . 317، ص 2006
ص ، 1978مصـر،  مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،، )النظرية العامة للحق  ( توفيق حسين فرج، المدخل للعلوم القانونية -3

315 .  
، )شركات الأموال  -شركات الأشخاص( تنظيم الشركات : ، عباس مصطفى المصري  315توفيق حسن  فرج، المرجع السابق ، ص  -4

  . 55، ص 2002دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
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المســاهمة بالشخصــية المعنويــة، وشــهر إفلاســها كشــرطين لتطبيــق نظــام شــهر الإفــلاس 
كتسب صفة المدير في مطلبين متتاليين بشـيء مـن التفصـيل علـى     شركات المساهمة على م

  :النحو الآتي
  تمتع شركة المساهمة المفلسة بالشخصية المعنوية :المطلب الأول
زائري، الشركة بأا عقد بمقتضاه يلتزم شخصـان  الجدني من القانون الم 416المادة  تعرف

من عمل أو مـال أو   نشاط مشترك بتقديم حصةطبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في 
أو بلـوغ هـدف اقتصـادي ذي منفعـة      اقتصـاد نقد دف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيـق  

بمجـرد تكوينـها شخصـا    تـبر  عت الشركة أن القانون نفسمن  417مشتركة، وكما جاء في المادة 
 تيال ـ اسـتفاء إجـراءات الشـهر   معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعـد  

  .ينص عليها القانون
ــادة   ــب الم ــانون التجــاري   549وحس ــ مــن الق ــة   إنالجزائري لا تتمتــع الشــركة التجاري

وقبـل إتمـام هـذا الإجـراء يكـون      ،في السـجل التجاري  قيـدها بالشخصية المعنويـة إلامـن تـاريخ    
د في أمـوالهم إلا إذا  دي ـدوا باسم الشركة ولحاسبها متضامنين من غـير تح هالأشخاص الذين تع

  . تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة نقبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية أ
ويتضح من هذه النصـوص أنـه ولـئن كانـت شـركة المسـاهمة شـركة تجاريـة بحسـب          

من القانون التجاري الجزائري، إلا أا قبـل كـل شـيء عقـد يقـوم       544الشكل طبقا لنص المادة 
ركان اللازمة لصـحة العقـد وفقـا لأحكـام القـانون المـدني، وهـي الرضـى،الأهلية ،المحـل          على الأ

  .والسبب مشروعين
ولا يكفي توافر هذه الأركان العامة، فإنه يجب توافر أركـان موضـوعية خاصـة بالشـركة     
من تعدد الشركاء، تقديم حصـص، نيةالاشتراك،واقتسـام الأربـاح والخسـائرأو تحقيـق اقتصـاد أو       

غ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ، وتـدخل المشـرع كـثيرا في تنظـيم أحكـام الشـركات       بلو
التجارية فلم يتركها لحرية المتعاقدين المطلقة، وإنمـا تـدخل بنصـوص آمـرة يهـدف ـا تحقيـق        
أغراض تتعلق بالنظام العام،ومقدار تدخل المشرع كان واضحا في جميع الشركات التجاريـة، وإن  

ويضـاف إلى  1يختلف من شركةإلى أخـرى، وخصوصـا في شـركات المسـاهمة،     كان نصيب تدخله
بكل نوع من الشركات التجاريـة، ومنـها القيـد في السـجل التجـاري       ذلك أركان شكلية خاصة

                                                             
تعتبر الشركة التجارية ذات طبيعة نظامية بالإضافة للطبيعة العقدية وهو الرأي الراجح في الفقـه القـانوني التجـاري، ولأن إرادة     -1

دورا ضئيلا في تحديد عقد الشركة، ولأن العقد في حد ذاته هو نموذج محدد من طرف القانون أكثر مما هو قابل للنقاش =تلعب   الشركاء
، الجزء الثاني، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، بـن عكنـون،      )الشركات التجارية( من طرف الشركاء،أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري 

  . 28، ص1979الجزائر، 
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  1.والإشهار

فلاس على الشركات يجب أن تكون هذه الشـركات متمتعـة   لإل الأحكام العامة لتطبيقو
لا  الـتي  تتمتع بالشخصـية المعنويـة  لا  الشركات التيويقتضي هذا بيان بالشخصية المعنوية،

الــتي تصــبح فيهــا الشــركة متمتعــة بالشخصــية   المرحلــةبيــان و الإفــلاس، لنظــام تخضــع
شـركة  ولنتعرض لآثار الـبطلان علـى تمتـع     2هذه الشخصية، فيها تنتهيالمرحلة التي المعنوية،و

إفلاسها، وامتداد شهر إفلاسها إلى المدير، فنتنـاول فيمـا   المعنوية، وعلى المساهمة بالشخصية 
  :يلي

   :شخصية المعنوية لشركة المساهمةتأثير البطلان على ال :الأولالفرع 
يترتـب عـن تخلـف    التي وإن بطلان الشركة هو جـزاء علـى عـدم تـوافر أركـان تأسيسـها،      

والأصـل أن  3الشـركة، بطـلان عقـد   أو شـكلية  ، اصـة مخأ عامـة  سواء كانت موضوعية احدهأ
وبالنسبة إلى الغير، إذ أن المنطـق يقضـي   ، البطلان يعني انعدام أثر العقد بالنسبةإلى المتعاقدين
  4.لتفاوت فيهابأن يكون البطلان درجة واحدةلا تقبل التدرج إذا لعدم 

ــبي، إلا أن     ــبطلان النس ــق وال ــبطلان المطل ــوعين همــا ال ــبطلان إلى ن ويقســم الفقــه ال
بطلان النسبي ماهو إلا وصف لحالة العقدفي حالةمعينة من البطلان، ولكـن مصـيره   الحقيقةال

ل الـبطلان،  ابالتقـادم ز سـقطت دعـوى إبطالـه    الإجـازة أو  األحقتـه يتقرر بالإجـازة أو الإبطـال، فإذ  
فلا يعود هناك فرق بينه وبين العقدالصـحيح، وإمـا   آثاره، ستمر العقد صحيحا منشئا لجميع يو

  5.فيكون كالعقد الباطل بطلانا مطلقا اتام انه فيعدم وجوده القانوني انعدامأن يتقرر بطلا

تخلـف أحـد   علـى  النسـبي  الـبطلان  المطلـق و إذا كان القانون التجاري قد رتـب الـبطلان   و
بطلانا مـن نـوع    ،الموضوعية العامة أو الخاصة،  فقد رتب على الإخلال بالأركان الشكلية الأركان
فقد أجاز تصـحيح الـبطلان    والائتمان في اتمع التجاري، ا للثقةالمشرع دعم رآهالاعتباراتخاص 

  6.مهما كان سببه

بـذلك   لا يحـدث دائمـا أثـرا رجعيـا كمـا تقضـي       اتالبطلان بعقود الشركيتعلق فعندما
القواعد العامة، وكثيرا ما يقتصر أثره على مستقبل العقد وحده دون ماضيه، فتعتبر الشـركة  

                                                             
  .  101أحمد محرز، المرجع نفسه ، ص -1
  .  115الياس نصيف، المرجع السابق ، ص   -2
علي نديم الحمصي، الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات  -3

  . 32،ص 2003والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلـبي الحقوقيـة،   )مصادر الالتزام ( السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق  -4

  . 480، ص 1998بيروت، لبنان، 
  . 77،78أحمد محرز، المرجع السابق، ص ص  -5
  .78أحمد محرز،المرجع نفسه، ص  -6
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داا، ومـن تم يجـوز   ه ـالحكم ببطلاا قائمة فعـلا وملزمـة بتع   دورصها وئابين إنشافي الفترة م
 تالـتي دخل ـ  إشهار إفلاسها إذا ما توقفت عن دفع ديوا، وهي في ذلك تشبه الشركة المنحلـة 

  1.في دور التصفية

الآثـار  الـبطلان علـى    اقتصـر  ذاها،فإثالـتي يحـد   الأمر هنا يتوقف على نوع البطلان والآثارو
ــط ــتقبلية فقـ ــة ، فالمسـ ــذه الحالـ ــي هـ ــا   فـ ــم ببطلاـ ــل الحكـ ــركة قبـ ــى الشـ يطلق علـ

تنـاول الـبطلان آثـار الشـركة في الماضـي      أمـا إذا  ، وز شـهر إفلاسـها  ووالتي يج ـفعلية،البالشركة
والمستقبل تعتبر الشركة منعدمة الوجود والتي لا يمكـن شـهر إفلاسـها لانعـدام شخصـيتها      

لا وجود له، ويتم توجيه الإفـلاس في هـذه الحالـة     فلاسها في هذه الحالة لأنهالمعنوية، ويجوز شهر إ
  2.إلى الشركاء متى كانوا تجارا

لتوضيح ما سبق إجماله أن نعرض أسباب بطلان عقد الشركة  لبيـان مـا يـؤدي    يتعين و
  :فيها إلى نفاد الشخصية المعنوية للشركة، ويجوز بالتالي شهر إفلاسها

سبب البطلان عدم مشروعية محل الشركة وهو الغرض الذي أنشئت مـن أجلـه، أي    كان إذا –أ 
المشروع الاقتصادي الذي تقوم عليه الشركة سواء كان مشروعا تجاريـاأو صـناعية، اعتـبرت    

الإفـلاس إلى الشـركاء    هالشركة كأن لم تكن ، ومن تم لا يجوز شهر إفلاسها ، ويجـب أن يوج ـ 
ارية، ومثال ذلك الشركة التي تؤسس لغـرض الاتجـار في المخـدرات    الذين باشروا الأعمال التج

النظـام   تـها لمخالفا فهـذه الشـركة باطلـة بطلانـا مطلق ـ     أو تزييف النقـود  أو تجارة الرقيق
 3.العام والآداب العامة 

 أو الباعـث  السـبب أيضا على الشركة ببطلان عقدها بطلانـا مطلقـا إذا كـان     يقضىو
على تكوينها غير مشروع، كما في حالـة تأسـيس شـركة لـيس ـدف تحقيـق الربحوإنمـا        الدافع 

  .أخرى والقضاء عليها تجارية نافسة شركةلم
  
  
  
  
  

                                                             
إدارة شركة المساهمة في حالة إفلاس الشركة، دار الحقانية للإصدارات القانونية،  هاني سمير عبد الرزاق،مسؤولية أعضاء مجلس -1

  . 178، 177، ص ص 2006القاهرة، مصر، 
  . 179هاني سمير عبد الرزاق، المرجع نفسه، ص  -2
، ص 2005، عين مليلـة، الجزائـر،   ، دار الهدى)الأعمال التجارية، الشركات التجارية( عمار عمورة، الوجيز في القانون التجاري الجزائري  -3
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ة رادالتعـبير الصـحيح لا   سبب البطلان انعدام الرضا، فإن الرضا الذي يؤخذ به هـو  كانإذا  –ب 
الغلـط  ، وهـي  للقواعدالعامـة من عيـوب الرضـا طبقـا    التي يجب أن تكون خالية  الشخص

  1.والتدليس والإكراه والاستغلال
عيب من عيوب الرضـا وقضـى بـالبطلان اسـتنادا     بإذا وقع الرضا حقيقيا ولكن مشوبا و

ا رضـاهمعيب، فـإن   همإلى هذا العيب، وكان عقد الشركة قد تم إبرامه بين شريكين فقـط أحـد  
صـيتها المعنويـة الـتي لم تنشـأ أصـلا      عدم أيضا كيان الشركة ويعدم معه شخيهذا البطلان 

ولكن فيمـا يخـص شـركات     2،الشركاء عددخر وهو تآليس بسبب هذا العيب ولكن لانعدام ركن 
المساهمة، فلا يحصل بطلان الشركة أو عقد معدل للقانون الأساسـي إلا بـنص صـريح في هـذا     

ذه الحالة لا يحصل من عيـب  القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود ، وإن البطلان في ه
في القبول ولا من فقد الأهلية في شركات المساهمة ما لم يشـمل هـذا الفقـد كافـة الشـركاء      

  . من القانون التجاري الجزائري 733من المادة  1المؤسسين، وهو ما جاء في الفقرة 
ويختلف الحال لو تكونت الشركة بـين أكثـر مـن شـريكين وقضـى بـالبطلان لعيـب مـن         

إلا بالنسـبة للمسـتقبل    فإن هذا البطلان لا يكون له أثر يوب شاب رضا أحد هؤلاء الشركاء،الع
مـن عيـوب    بق برضـاهم أي عي ـ يلح ـوتعتبر الشركة قائمة فعلا بين الشركاء الآخرين الذين لم 

  3.يجوز شهر الإفلاس هذه الشركة و الرضا

بعقـد الشـركة، والمتمثلـة في     البطلان تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة سببإذا كان  -جـ 
تعدد الشركاء وتقديم الحصص فضلا عن توافر نية المشاركة واقتسام ما ينتج عـن المشـروع   

الشركة لعدم توافر أحد هـذه الأركـان كمـا     ببطلان حكمإذا  أو خسائر، فإنه المالي من أرباح
الواحد الـتي لم يعتـرف ـا لاعتناقـه مبـدأ       أو شركة الشخصفي حالة الشركة الوهمية 

وسيلة من وسائل الغـش الـتي يهـرب ـا الشـريك الوحيـد        اواعتباره المالية، وحدة الذمة
أمواله من الضمان العام لدائنيه، أو إذا لم يلتزم أحد الشركاء بتقـديم حصـته أو لم يتـوافر    

أو تضمن العقد إعفاءه من الاشتراك في الخسائر أو حصوله على جميـع   المشاركة،ةينلديه 

                                                             
، 1999العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  الجامعية، بن عكنون، الجزائـر،   -1

ل مجمل القوانين الحديثة فيمـا  ، لمزيد من التفصيل في رضا الشركاء في الشركات التجارية وخلوه من عيوب الرضى، حيث تحي96ص 
، وحيث تسـتند الشـركة إلى مـؤزارة التصـريحات الـتي      )القانون المدني ( يخص الشركات وفيما يتعلق ذا الموضوع إلى قانون العقود 

شـئ  التزامـات   ترابطها كقاعدة على أن الإرادات المتآزرة تلاحق هدفا مشتركا، وهي مرتبطة في ما بينها بإجراء التكوين و ليس عما ين
ر  –متبادلة سبب كل منها  في وجود الآخر، وإنما على أن الإرادات المتآزرة تلاحق غاية مشتركة بينهما بإجراء تكـوين الشـركة، ج  ريـبير   

  .   40، 39روبلو، المرجع السابق، ص ص 
2 - Benard LEBAS , op , cit , p 101. 
3  - Jean -  François ARTZ ,l’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux dirigeants 
sociaux, revue trimestrielle de droit commercial, édition sirey , Paris, France , 1996,p 7. 
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، فـإن هـذه الأخـيرة لا تقـوم قانونـا ولا فعـلا بالنسـبة لهـذا         1الأرباح التي حققتها الشركة
الإفـلاس في هـذه الحالـة إلى مـديرها      هيجـوز إشـهار إفلاسـهاويوج   لا الشريك، وبالتالي فإنـه  

 2،العقد بين شريكين امتنع أحدهم عـن تقـديم حصـته   بصفة شخصية،وكذا الحال لو ابرم 
  . من القانون التجاري الجزائري 733وهو عكس ما جاءت به المادة 

  :  الشركة الفعلية: ثالثا 
إن الحكم ببطلان العقد يؤدي إلى زوال آثاره بـأثر رجعـي بـأن يعـاد أطرافـه إلى الحـال الـتي        

كأن لم يكن ويعود أطرافـه إلى مـا  كـانوا عليـه     الباطل فيعتبر العقد كانوا عليها قبل التعاقد، 
قبل إبرامه ، إلا أنه بالنسبة لعقد الشركة ونظرا لصعوبة تجاهل وجود هذه الشـركة في الفتـرة   
السابقة على صـدور الحكـم بـالبطلان بعـدماطرأت تعـاملات مـع الغـير وحفاظـا علـى المراكـز           

ابتـدع الفقـه والقضـاء نظريـة شـركة الواقـع أو       فقـد   ،القانونية المترتبة على هذه التعـاملات 
  3.الشركة الفعلية

 بطــلان عقــد مــن نتــائج تحققالصــعوبةأساســها في نظريــة الشــركة الفعليــة ونجــد 
فبالاسـتطاعة إعطـاء   إذا أعلن بطلان الشركة قبل أن تكون قد تعاملـت مـع الغير   لأنه الشركة

ــل   ــود ك ــه، فيع ــل مفاعلي ــبطلان كام ــن  ال ــركاء إلى الحم ــان الش ــتي ك ــة ال ــل   واال ــا قب عليه
للشركة هذه المقـدمات، ويسـتبقى الشـريك     يسترجع الشريك الذي سلم مقدماتهفالتأسيس،

 تكون الشركة قد قامت بتعامـل  نما إذا أعلن البطلان بعد أأوالذي لم يقدم ما وعد به مقدماته،
فلا يمكن في هذه الحالة إعطاء البطلان كامل مفاعليـه المتعلقـة بـالأثر الرجعي،ونظـرا     ، مع الغير

لترتيب الحقوق والالتزامات بين الشركة والغـير، كمـا لـو كانـت الشـركة قـد اسـتأجرت محـلا،أو         
الـثمن، فـلا يجـوز في هـذه      مبلغا من المال، أو باعت بضـاعة إلى زبـائن دون أن تقـبض    تاستقرض
ل الواقع المادي المسند إلى قيام تعامل، ترتب عليه حقوق والتزامات، بل يجب اعتبـار أن  هاالحالات تج

  4.الحكم ببطلااحتى تاريخ  سهامنذ تأسيقد قامت الشركة فعلية أو واقعية 

                                                             
،  2003، رسالة ماجستير، جامعة سطيف، الجزائـر، )دراسة مقارنة ( شركة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة  ،شعوة هلال -1

 . EIN MAN , G. M )و تعـرف باسـم   1897ويلاحظ أنّ أول ظهور لشركة المساهمة ذات الشخص الواحد في ألمانيا سنة ،  12ص  
B.H)  الشخص الوحيـد، فهـي غـير    بإنشاء شركة مساهمة ذات ) المساهم( التشريعات العربية لم تعترف للشريك الواحد =، ولكن

موجودة ولا مسموح ا إلا في تلك المشاريع العائد ملكية أموالها للدولة، فالمشرع الجزائري مثلا، وبعـد أن اشـتراطه أن لا يقـل عـدد     
 592ادة شركاء، أراد القول بأن الشرط لا يطبق على شركات ذات رؤوس الأموال العمومية، أنظرالم 7الشركاء في شركات المساهمة عن 

مـن القـانون    6من القانون التجاري الجزائري، ونجد دول الاتحاد الأوروبي قد اعترفت أيضا ذا النـوع مـن الشـركات في المـادة      3و  2فقرة 
والمتعلق بالشـركات علـى السـماح     1989ديسمبر  21المشترك لدول الاتحاد المنبثق عن التوجيه الثاني للمجموعة الأوروبية الصادر في 

 .أسيس شركات المساهمة  ذات الشخص الواحدبت
2  - Jean-  François  ARTZ , op , cit , p  8. 

  . 202،  201، أحمد محمد محرز، المرجع السابق ، ص ص 183هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص  -3
، الجـزء الثـاني، الطبعـة الأولى، منشـورات عوايـدات، بـيروت، لبنـان،        )الشـركات التجاريـة  ( نصيف، الكامل في قانون التجـارة   الياس -4

  .42،ص 1982
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إلى  نظريــة الشــركة الفعليـــة  وقــد اســتند الفقــه والقضــاء التجــاري في إقامــة       
يــة الأوضــاع الظــاهرة لأن الغــير الــذي تعامــل مــع فكــرة حمافي  الأولفيتمثلالأســاس أساسين،

اعتمد على أا شركة حقيقية وهذا هو الأصل، فيكون مـن   ، إنماالشركة قبل الحكم ببطلاا
أنعقـد  فيتمثـل في  الثاني وأمـا الأساس ـ  قـد يخفـى عليـه،   الـذي  الـبطلان   بالعدل ألا يفاجأ بسب

سـخ أو أبطـل انصـرف أثـر     فن، فـإذا  تنفيـذها زم ـ  قرغسـت يالشركة من العقود المستمرة الـتي  
الفسخ أو البطلانـإلى المسـتقبل وحـده،وأما بالنسـبة للماضـي فالعقـد صـحيح وشخصـية         

ولكن لما كان القانون يقضي بالآثـار الرجعيـة للـبطلان، فـإن وجودالشـركة في       ،الشركة موجودة
  1.الماضي ليس وجودا قانونيا وإنما وجودا فعليا

تــوافر ركــن الكتابــة والشــهر التطبيــق الأمثــل لفكــرة  ويعــد بطــلان الشــركة لعــدم 
وتظـل  2حدا بالبعض إلى تسمية هذا البطلان بطلانا من نوع خـاص،  الشخصية الفعلية وهو ما

الشخصـــية المعنويـــة للشـــركة قائمـــة رغـــم الـــبطلان، بالقـــدر الـــلازم لإجـــراء تصـــفية 
  3.الشركةالفعلية

في  لقيـام بـإجراءات الكتابـة والقيـد    نشأة شـركة المسـاهمة ا  لع الجزائري رالمشاشترط و
فـلا  المعنويـة،وبالتالي   الشخصـية الشركة  فلا تكتسبالسجل التجاري، فإن تخلف هذا الشرط 

تجـاري  من القـانون ال  595الشهر عملا بالمادة  ببطلاا لعدم إذا ما قضيوجود للشركة فعلية 
  . زائريالج

لا  مـن تم أا تحتفظ باستقلالها المالي، وقانونا ف الشركة الفعليةمن بطلان الرغم وعلى 
إن  شـأا شـأن الشـركة المنحلـة،إذ     يشـهر إفلاسـها  يوجد مانع عند توقفها عن الدفع مـن أن  

س لما فيها مـن ضـمانات   فلاللدائنين فيها مصلحة في أن تجري تصفية أعمالها وفقا لقواعد الا
 البنيـة الإثبـات بمـا في ذلـك    كافـة طـرق   كمـا أنـه يجـوز إثباـا ب    4،ومساواة وانتظام في الإجراءات

  .زائريالجتجاري من القانون ال 30 مادةللطبقا  القرائنو
ومن المقرر قانونا وقضاء أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان بـاطلا، ولا يجـوز أن يحـتج    

 ومذي يق ـالشركاء ذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثرا فيما بينـهم إلا مـن اليـوم ال ـ   
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وجود عناصـر الشـركةالفعلية،    تركللقاضي سلطة التحقق منوي1فيه أحدهم بطلب البطلان،
فلا حالـة شـيوع بـين الشـركاء،    كان ما هو موجود مجرد ن فاأو الشركة المؤسسة بصورة فعلية،

  2.لنظام الإفلاستكون ثمة في هذه الحالة شركة لانعدام العقد، ولا تخضع 
  : "شركة المساهمة في فترة التأسيس  :الفرع الثالث 

قد تأسس شـركة المسـاهمة عـن طريـق اللجـوء إلى الادخـار العلـني أو دون اللجـوء  إلى         
مـن   595المـادة  الادخار العلني، فإذا كان تأسيس شركة المساهمة عن طريق الادخار العلني فـإن   

الأساسـي لشـركة المسـاهمة،    على أنيحررالموثق مشـروعالقانون  تنص  القانون التجاري الجزائري
ينشـر  وبطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري،

المؤسسون تحـت مسـؤوليتهم إعلانـا حسـب الشـروط المحـددة عـن طريقـالتنظيم،ولا يقبـل أي          
  .اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه

ن م ـ605المـادة إذا كان تأسيس شركة المساهمة دون اللجـوء إلى الادخـار العلـني، فإن    وأما
المـواد المتعلقـة بالتأسـيس عـن طريـق اللجـوء إلى        أن تطبـق تنص على  القانون التجاري الجزائري

مـن   603 و 602و ) 4،  و3،  و2 المقاطع ( ، 601 و 600 و 597 و 595الادخار العلني باستثناء المواد 
  .القانون  نفس

غير أن المشرع الجزائريفرق بين إجراءات تأسيس شركات المساهمة،إذ يميـز تأسـيس شـركة    
ويمـر بمراحـل   3المساهمة عن طريق اللجوء إلى الادخار العلـني ويسـمى أيضـا التأسـيس المتتـابع،     

متتابعــة ويخضــع لقيــود تشــريعية وتنظيميــة درء للغــش أو التحليــل الــذي قــد يلجــأ إليهــا   
ن، في حين يخضع  تأسيس شـركة المسـاهمة دون اللجـوء إلى الادخـار العلـني لأحكـام       المؤسسو

مبسطة في إجراءاا يكون الاكتتاب فيها قاصرا على المؤسس وحـدهم دون دعـوة الجمهـور إلى    
  4.الاكتتاب

من القانون التجاري الجزائري علـى أـلا تتمتـع الشـركة بالشخصـية       549وتنص المادة 
تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هـذا الإجـراء يكـون الأشـخاص الـذين       المعنوية إلامن

تعهدوا باسم الشركة ولحساا متضامنين من غير تحديد أموالهم إلا إذا قبلت الشـركة، بعـد   
تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ علـى عاتقهـا التعهـدات المتخـذة، فتعتـبر التعهـدات بمثابـة        

  .أسيسهاتعهدات الشركة منذ ت
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ويتضح من هذا النص أن الشركة قبل قيدها في السجل التجاري لا تتمتع بالشخصـية  
المعنوية،ولذلك يتحمل المؤسسون الذين تعهدوا باسم الشركة و لحساا وبالتضامن مـن غـير   
تحديد في أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد قيدهافي السجل التجـاري أن تأخـذ هـذه التعهـدات     

ــا قبلــت الشــركةبعد قيــدها في الســجل التجــاري أي بعــد اكتســاا   علــى عاتقهــ ا، فــإذا م
ويفيـد هـذا   1الشخصية المعنوية هذه التعهدات اعتبرت بمثابة تعهدات الشركة مند تأسيسها،

  . أن الشركة في فترة تأسيسها وقبل قيدها في السجل التجاري لا تتمتع بالشخصية المعنوية
الاســتئناف المصــرية بــأن الاخــتلاف في التكييــف وقــد قضــت في هــذا الشــأن محكمــة 

القانوني للعقود التي يعقدها مديري شركة المساهمة  في فترة قيد التأسيس، فقد جـرى حكـم   
القضاء وغالبية الفقه الفرنسي على أن تلك العقود هي لحسام الشخصي ويسـألون عنـها   

في فترة التأسـيس تعتـبر    شخصيا، وقضت أيضا محكمة النقض المصرية بأن شركة المساهمة
  2.ممثلة بالمؤسسين

  :شركة مساهمة أثناء مرحلة التصفية: الفرع الرابع
تعتبر الشركة من العقود المستمرة التي ينشأ من نشاطها أثنـاء حياـا علاقـات فيمـا     
ليس بينها وبين الغير فحسب، بل بين الشركاء أنفسهم وبين الغير، وهو الأمر الذي يجب معـه في  

انقضاء الشركة تصفيتها من أجل قسمة موجوداا بين الشـركاء بعـد اسـتفاء دائـني      حالة
الشركة لحقوقهم،ويقصد بالتصفية مجموع الأعمـال الـتي تـؤدي إلى إـاء نشـاط الشـركة،       
واستفاء حقوقها وحصـر موجوداـا وسـداد ديوـا، أو بمعـنى آخـر تسـوية المراكـز القانونيـة          

  3.ى من أموال بين الشركاءللشركة دف تقسيم ما تبق
ــع     ــيتهاالمعنوية في جمي ــة بشخص ــفية محتفظ ــة التص ــاء مرحل ــركة أثن وتبقــى الش
ــة       ــاء مرحل ــهرالإفلاس أثن ــام ش ــعة لأحك ــالي خاض ــون بالت ــا، وتك ــة لإجرائه ــاملات اللازم المع

من القانون التجاري الجزائري تعتبر الشركة في حالـة تصـفية مـن     766وبعبارات المادة 4التصفية،
قــت حلــها مهمــا كــان الســبب، وتبقــى الشخصــية المعنويــة للشــركة قائمــة لاحتياجــات   و

  .التصفية إلى أن يتم إقفالها
ــى     ــدائنيها أفضــلية عل ــب ل ــها الماليــة، ويترت ــذلك تحــتفظ شــركة المســاهمة بذمت ول
موجوداا ويجوزشهر إفلاسها إن هي توقفت عن الدفع،وإذا تم إقفال التصـفية زال الغـرض مـن    
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الشـركة شخصــيتها المعنويـة، فتــزول شخصـيتها المعنويـة، ولم يعــد ممكنـا شــهر       احتفـاظ 
  1.إفلاسها

  شهر إفلاس شركة المساهمة  :المطلب الثاني
من القانونالتجاري الجزائـري أنـه يجـوز للمحكمـة إذا كـان       224من المادة  1جاء في الفقرة 

تقضيبإشهار إفلاس شخصي كـل  الشخص المعنوي في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس، أن 
مدير قام تحت ستار الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، أو تصرف في أموالهـا كمـا لـو كانـت     
أمواله الخاصة،أو تعسف  في استغلال هذه الشخصية المعنويـة وانحـرف بغرضـها، وهـو نفـس      

  1967.2جويلية  13من القانون التجاري الفرنسي الصادر في  101به المادة  الحكم الذي تقضي

من القانون التجاري أن امتداد شـهر الإفـلاس إلى    224من المادة  1ويستخلص من الفقرة 
المدير يستوجب بداية شهر الشخص المعنوي، ويختلف الحكم بشهر الإفلاس عن سـائر الأحكـام،   

رفـا في  فإذا كانت سائر الأحكام ليست لهاإلا حجية نسبية، فلا يكون لها أثر إلا على من كان ط
الخصومة، فإن حكم شهر الإفلاس له حجية مطلقة، فتعتبر شركة المسـاهمة مفلسـة لـيس    

  3.فقط بالنسبة إلى الدائن طالب شهر الإفلاس،وإنما للناس كافة

فحكم شهر الإفلاس هو الذي ينشئ حالة الإفلاس ويمهـد السـبيل إلى تطبيـق القواعـد     
بدايـة مـن غـل يـد المـدين عـن إدارة أموالـه وعـن          الخاصة بنظام مسؤولية المدير في هذا الشـأن، 

التصرف فيها إلى غير ذلك من الآثـار والإجـراءات الـتي نصـت عليهـا قواعـد الإفـلاس بمـا فيهـا          
  .مسؤولية المدير في شركة المساهمة في حالة الإفلاس

ويعتبر امتداد شهر الإفلاس للمدير أثر مـن آثـار إفـلاس الشـركة، فـإن ذلـك يسـتلزم أولا        
قضاء بشهر إفلاس شركة المساهمة، حيث امتداد الشيء لا يأتي إلا بوجـوده بدايـة تم امتـداده،    ال

أي أن شـهر إفـلاس الشـركة شـرطا      4ليشمل أطرافاآخرين لم يكن ليشملهم في مراحله الأولى،
مـن القـانون    224أوليا مسبقا لتطبيق قواعد مسؤولية المدير المنصوص عليها  في حكم المـادة  

  .الجزائري التجاري
في حالـة التسـوية القضـائية    " وما يمكن استخلاصه أن المشرع الجزائري استخدم عبـارة  
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من القـانون التجاريـالجزائري، أنـه لا يجـوز      224من المادة  1في الفقرة " لشخص معنوي أو إفلاسه 
للمحكمة أن تحكم بشهر إفلاس المدير شخصيا بمجـرد حصـول التسـوية القضـائية أو شـهر      
إفلاس الشركة التجارية إلا إذا صدر حكم بذلك، وعليه لا يمكن إثارة مسـؤولية أعضـاء مجلـس    
الإدارة والمديرين في شـركة المسـاهمة في حالـة الإفـلاس، وكـل القـائمين بتصـرفات مـن شـأا          
الانحراف بشخصيتها المعنويةعن الغرض القانوني الذيأنشأت من أجله وفقا للشـروط الـواردة في   

لمذكور أعلاه أثناء نظرها لطلب شهر إفلاس الشـركة، ولكنـها لا تقضـي بشـهر إفـلاس      النص ا
المديرين إلا بعد أن تصدر حكما بشهر إفلاس شركة المساهمة، ولكن ليس باسـتطاعتها تقريـر   
هذه المسؤولية في حالة حصول الشركة على الصلح الواقي من الإفلاس ولو كانت متوقفة عـن  

  1.الدفع
  من القانون التجاري  224قيام المدير بأحد التصرفات المنصوص عليها في المادة  :نيالمبحث الثا

من القانون التجاري الجزائـري  للمحكمـة شـهر إفـلاس كـل قـائم بـإدارة         224تجيز المادة 
شخص معنوي شخصيا، سواء كان مديرا قانونياأو واقعيا، ظاهرياأو باطنيا مأجورا أم لا، إذا قـام  

ركة بأعمال تجارية لحسابه الخـاص، أو تصـرف في أمـوال الشـركة كمـا لـو كانـت        تحت ستار الش
أمواله الخاصة، أوتعسف لمصلحته الشخصية باستغلال خاسـر يـؤدي بالشـخص المعنـوي إلى     

  .التوقف عن الدفع
من القانون التجاري الجزائـري أن المشـرع أوضـع الحـالات الـتي       224ويتضح من نص المادة 

الحكمبشــهر إفــلاس المــدير شخصــيا تبعــا لإفــلاس الشــركة، والمعلــوم أن شــركة  يجــوز فيهــا 
المساهمة هي شركة أموال تقوم على الاعتبار المالي والشريك فيهـا لا يتحمـل المسـؤولية إلا في    
حدود أسهمه في رأسمال الشركة، وبما أنالمـدير هـو شـريك فيطبـق عليـه كأصـل مبـدأ تحديـد         

  .في حالة الإفلاسالمسؤولية عن ديون الشركة 
فإفلاس شركة المساهمة لا أثر له على أعضـاء مجلـس الإدارةوالمـديرين، لأن أعمـالهم لا     

ولكـن اسـتثناءعن القواعـد العامـة حـدد      2تلزمهم شخصيا، وإنما تلزم الشركة الـتي يمثلوـا،  
فـلاس  المشرع تصرفات معينةعلى سبيل الحصرإذا ما قام ا المدير جاز تطبيق امتـداد شـهر الإ  

وتتمثـل هـذه    3المتعلق بالقيد في السجل التجاري، 07 -96من الأمر  31إليه، وهوما أكدته المادة 
  : التصرفات في الآتي

                                                             
  .  392المرجع السابق ،  ص الدين عوض، علي جمال -1
،  2006، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، )دراسة مقارنة ( مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري الجزائري  -2

  .385ص
 التـاجر علـى المسـيرين والمـديرين     والمتعلق بالسجل التجـاري أضـفت صـفة    1996أوت  18المؤرخ في  07 – 96الأمر  31تنص المادة  -3

  .وأعضاء مجلس الإدارة او مجلس المديرين في شركات المساهمة، وبالتالي يمكن شهر إفلاسهم تبعا لشهر إفلاس الشركة
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  قيام المدير بأعمال تجارية لمصلحته الخاصة تحت ستار الشركة :المطلب الأول
 1وجـب الفقـرة   إن المشرع الجزائري لما قرر امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة إلى المدير بم

من القانون التجاري الجزائـري، والتزامـه بـديون الشـركة في نصـوص متفرقـة مـن         224من المادة 
القانون التجاري ومنها النصوص المتعلقة بالإفلاس، وقواعـد المسـؤولية المدنيـة في بـاب شـركة      

قد وضع حكما عاما يطبق على كل الأشخاص المعنوية في حالـة   الجزائريالمساهمة، فإن المشرع
تسوية قضائيةأو إفـلاس، وهـو مـا يسـتفاد منـه إمكانيـة تطبيقـه علـى شـركات المسـاهمة           
المفلسة ويطبقعلى  كل مدير،والنص جاء بصـياغة عامـة ومطلقـة، سـواء كـان المـدير قـانوني        

ه بالشركة، سواء كان شريك أو حـتى مـن   ظاهري  أو باطني مأجورا أم لا بصرف النظر عن علاقت
الغير الذين أباحت لهم الظروف القيام بالتصرفات التي حددها المشرع لامتـداد إفـلاس الشـركة    

ويشترط لامتداد شهر إفـلاس شـركة  المسـاهمة إلى المـدير في مثـل هـذه الحالـة تـوافر          1إليهم،
  :الشروط الآتية

  : قيام المدير بأعمال تجارية: الفرع الأول
من القانون التجـاري الجزائـري بأيعـد تـاجرا كـل       1في المادة  عرف المشرع الجزائري التاجر

شخصطبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتـادة لـه ، مـا لم يقضـي القـانون      
 القانون المذكور على الأعمال التي تعتبر تجاريـة بحسـب الموضـوع، وفي    2بخلاف ذلك، ونص في المادة 

من نفس القانون على الأعمال التي تعتبر تجارية بحسب الشـكل، وقضـى باكتسـاب     3نص المادة 
بعض الأعمال الأخرى الصفة التجارية بسبب تبعيتها لمهنة تجارية كون التاجر هـو القـائم ـا    

  2.وسمية بالأعمال التجارية بالتبعية
سـتار الشـركة يـؤدي إلى    فليس كل عمل يقوم به المدير لحسـابه الخـاص في ظـل أو تحـت     

امتداد إفلاس شركة المساهمة إليه،بل يجب  أنيكوذا العملالتجـاري وفقـا للمعـايير المعتمـدة     
في القانون التجاري، وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن العمل التجـاري المنفـرد لا يكفـي لتطبيـق     

من القـانون التجـاري    437ادة الوارد في الم" أعمال" امتداد شهر الإفلاس استنادا إلى صيغة الجمع 
القديم، وهذا عكس ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية التي أيدت حكما استئنافيا قضـى  

وحسب رأينالا يجوز التوسع في لفـظ أعمـال    3بامتداد الإفلاس إلى شخص قام بعمل تجاري منفرد،
                                                             

ليس ثمة ما يمنع قانونا أن يكون من يحمل صفة المدير في الشركة أجنبيا عنها و غير شريك فيها و غـير مسـؤول عـن ديوـا علـى       -1
طلاق ، وفي هذه الحالة لا يعتبر تاجرا ولا يشهر إفلاسه تبعا لإفلاس الشركة التي يتـولى إدارـا وفقـا للقواعـد العامـة ولكـن يجـوز        الإ

مـن القـانون التجـاري     1فقـرة  /   224امتداد شهر إفلاس الشركة إليه عندما يأتي بالأفعال والتصرفات المنصـوص عليهـا في المـادة    
  . 710علي جمال الدين عوض، المرجع السابق ، ص : الجزائري ، أنظر 

  .  203أحمد محرز ، المرجع السابق، ص  -2
وأيدت هذا الرأي من القانون التجاري الجزائري، 224من المادة  1-1في الفقرة › أعمال‹ استعمل المشرع الجزائري أيضا نفس اللفظ أي بصيغة الجمع  -3

  . R .LEGEAIS, op, cit , p301 -                  : مشار إليه في  1955/  03/  06ا في  محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عنه
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ابه، والـذي يـؤدي غالبـا إلى    أو عمل بل المهم أن يقوم المدير بعمل تجاري  تحت ستار الشركة ولحس
 .عدم الحرص أو سوء الإدارة أو الانحراف بالشخصية المعنويةللشركة

  : قيام المدير بأعمال تجارية لحسابه الخاص: الفرع الثاني
إفلاس شركة المساهمة مجرد قيام المـدير بأعمـال تجاريـة تحـت سـتارها،       لامتداد لا يكفي

  .به الخاص وليس لحساب الشركةولكن يجب أن يقوم ذه الأعمال لحسا
وقد اختلف الفقه حول وضع معيار محدد لتوضيح متى نكون أمام عمل تجـاري لحسـاب   
الشركة،أو لحساب المدير الخاص، فمن الفقه القانوني من يتخذ معيار النية، بأن تكون نيـة المـدير   

مـن يـرى أن المـدير     عند قيامه بالعمل استبعاد المصلحة الجماعيةللشركة،ومن الفقه القـانوني 
يكون قد قام فعلا بالعمل لحسابه الخاص أواستهدف المصلحة الخاصـة عنـد اسـتخدامه مـثلا     

  1. أموال الشركة كما لو كانت من ذمته الماليةالخاصة

والرأي الراجح أنه مهما يكن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه لتحديـد مـا إذا كـان الفعـل     
لحساب المدير أو كل قـائم بـالإدارة باسـتبعاد مصـلحة الشـركة، فمـن       قد تم لحساب الشركة أم 

الصعب في أكثر الأحيان الفصل بين التصرفات التي غرضـها مصـلحة الشـركة أم المصـلحة     
الشخصية للمدير، لذلك يترك لقاضي الموضوع السلطة التقديرية لاستنباط النية الحقيقيـة  

الشروط القانونية الـتي يتطلبـها المشـرع مـن أجـل       من وراء العمل التجاري ومراقبة مدى توافر
  2.تطبيق امتداد الإفلاس

  : قيام المدير بأعمال تجارية تحت ستار الشركة: الفرع الثالث
ن الإفلاس يقتضي حتما وجود شركة حقيقية تتمتع بذمة ماليـة مسـتقلة، والقـانون    إ

اكتسـاا هـذه الشخصـية    اعترف لشركة المساهمة بالشخصية الاعتبارية، ومـن أهـم آثـار    
حتى يتمكن المديرالمراد تطبيق امتداد شهر الإفـلاس  3القانونية هو تمتعها بالذمة الماليةالمستقلة

إليه من التسـتر خلـف هـذه الشخصـيةوالقيام بأعمـال تجاريـة لحاسـبه ولمصـلحته الخاصـة          
ياته الـتي تثبـت لـه    باعتباره ممثلا شرعيا لها يعبرعن إرادا، فهو ينوب الشركة في حدود صـلاح 

في عقد إنشاء الشركة، وإن كان لازما لكي يحقـق أغراضـهاأن يقـوم هـذا المـدير القـائم بـالإدارة        
  4.بمباشرا

مـن   224مـن المـادة    1ولا يجوز الكلام عن امتداد شهر الإفلاس المنصوص عليه في الفقـرة 
ة مسـتوفاة لأركاـا   القانون التجاري الجزائري دون توفر شخص معنوي، فوجود شركة مسـاهم 

                                                             
  .53، ص 1999،جزء الثاني، عويدات للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)الشركات التجارية(إلياس أبو عيد، الكامل في قانون التجارة  -1
  .216هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   -2
  .   365روبلو،المرجع السابق ،  ص .  ريبير  و ر. ج   -3
  .315توفيق حسن فرج ،المرجع السابق، ص  -4
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الموضوعية والشكلية تصـبح وسـيلة فعالـة يسـتعملها المـدير أو كـل قـائم بـالإدارة لإخفـاء          
 نشــاطه التجــاري الــذي يباشــره لحســابه الخــاص، قصــد إلقــاء الخســارة علــى عــاتق الشــركة 

بكل الربح والكسب، فهو يزيح ستار عن حقيقة أعماله، ويتضح أن نشاط الشـركة   والاستئثار
  .يتم لحسابه الشخصي، وهذا ما يؤدي إلى امتداد شهرإفلاس الشركة كان

ــة الشــريك المســيطرالذي أســاء    ــار الشــريك المــدير أو القــائم بــالإدارة بمثاب ويمكــن اعتب
استخداممركزه، واتخذ الشركة ستارا لمباشرة نشاط تجاري خاصبهوشـهر إفلاسـه شخصـيا إلى    

ه تفليسـتان مسـتقلتان، إحـداهما تضـم كـل      جانب شهر إفلاس شركة المساهمة مما نشأ عن ـ
موجودات الشركة وأموال الشريك فيها لأن ديون الشركة أصبحت ديونا عليـه، والأخـرى خاصـة    

فيهــا دائنــو  بــدائني الشــريك الشخصــيين وتنحصــر حقــوقهم في ذمــة الشــريك ويــزاحمهم 
  1. الشركة

  اله الخاصةتصرف المدير في أموال الشركة كما لو كانت أمو :المطلب الثاني
لا يطبق امتداد إفلاس الشركة إلى المـدير إلا في حالـة قيامـه بأعمـال تجاريـة تحـت سـتار        

مـن القـانون التجـاري     224مـن المـادة    1الشركة لحسـابه الخاص،وقـد تنـاول المشـرع في الفقـرة      
الجزائري حالـة أخـرى  تتحقـق عنـدما يتصـرف المـدير في أمـوال الشـركةكما لـو كانـت أموالـه            

من القانون التجاري المصري أا تستوجبلامتداد شهر الإفـلاس إلى   704صة،ويظهر في المادة الخا
المدير الجمع بين حالة قيامه بأعمال تجارية  تحت ستار الشركة لحسابه الخاص وحالـة تصـرفه في   

  2.أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة
يلامتداد شـهرالإفلاس إلى المـدير   ولكن المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي يكتف

ويـرى الـبعض مـن الفقـه القانونيالفرنسـي أن تصـرف المـدير في أمـوال         3توافر حالة من الحالتين،
الشركة كما لو كانت أمواله الخاصةليس إلا دليل على قيامه بالعمل لحسابه الخاص، ومـع ذلـك   

لاس إلى المـدير، وهـذا مـا أكـده     تعتبر حالة قائمة بذاا يجب توافرهـا أيضـا لامتـداد شـهر الإف ـ    
  4.القضاء الفرنسي

ويعد تصرف المدير في أمـوال شـركة المسـاهمة كمـا لـو كانـت أموالهالخاصـة السـبب         
الحقيقي والمباشر لامتداد شهر إفلاس الشركة إليه، إذ أنه ينظرإلى أموالها على أا من أموالـه  

والذمةالمالية للشركة، وهذا التداخلهو الـذي يلـزم المـدير    الخاصة فيقيم تداخلا بين ذمته المالية 
مسـؤولا عنـها وهـو يعـد خرقالمـا أقـره المشـرع بالنسـبة لمبـدأ           بالديون المالية للشـركة،ويجعله 
                                                             

  . 219هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص  -1
  .1999لسنة  17من قانون التجارة المصري الجديد رقم  704المادة  -2
  .  1939من القانون التجاري الفرنسي لعام  437من المادة  4الفقرة  -3
 . 210هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -4
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المسؤولية المحدودة في شركات المساهمة، فهـي الشـركة الـتي ينقسـم رأس مالهـا إلى أسـهم،       
في حـدود حصـتهم ويفتـرض أن يكـون كأصـل عـام       وتتكونمن شـركاء لا يتحملـون الخسـائر إلا    

  .هذا من جهة1انفصال الذمة تماما،
أخــرى، الشــركة مشــروع مــالي لا يمكــن التصــرففي أموالــه ــدف تحقيــق  ومــن جهــة

مصلحة فردية وإنما هي أموال تم تحصيلها في شكل حصص مقدمة، أو تم تجميعها بينهم بنيـة  
بينهم، فإذا مـا تم التصـرف في هـذه الأمـوال بعيـدا      المشاركة ودف تحقيق الربح يقتسم فيما 

عن الهدف المشترك والمصلحة الجماعية التي اجتمع عليها الشركاء لتحقيـق مصـلحة فرديـة    
فإن المسؤولية المطلقة على هذا التصـرف ترتـب في حـق هـذا الشـخص الـذي أحـل مصـلحته         

  2.الفردية محل المصلحة الجماعية

ائمين بــالإدارة مــن مجلــس إدارة ومديرينبمعرفــة جمعيــة ولقــد تم اختيــار الأعضــاء القــ
مساهمين في شركة المسـاهمة لتسـيير أمورهـا اليوميـة، ووضـع السياسـة العامـة للشـركة         
موضع التنفيذ دف تحقيق الغرض منها،وقد نصت كافة التشريعات على اعتبار هذا الغـرض  

ة،وعلى ذلـك لا يجـوز للمـدير إتيـان     الإطار العـام والمحـدد لسـلطات واختصاصـات القائمينبـالإدار     
  3.تصرفات دد الشركة ككل أو تتعارض مع الغرض الذي أسستمن أجله

مباشرة المدير لتعسف لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر يؤدي إلى توقف  :المطلب الثالث
  الشركة عن الدفع

مـن القـانون التجـاري الجزائـري علـى امتـداد شـهر إفـلاس          224في المادة  2جاء في الفقرة 
الشركة إلى المدير إذا باشر تعسف لمصلحته الخاصـة باسـتغلال خاسـر لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلى      
توقف الشركة عن الدفع، ونستنتج من هذا الحكم المذكور اعلاه أن تطبيق هذه الفقرة تقتضـي  

ط ثلاثة، وهي أن يباشر المديرتعسـفا لمصـلحته الخاصـة باسـتغلال خاسـر، وأن يـؤدي       توافر شرو
مباشرة هذا التعسف إلى توقف الشركة الـدفع، وأن تكـون هنـاك علاقـة سـببية بـين مباشـرة        

  .    المدير للتعسف، وبين توقف الشركة من الدفع
  
  
  
  
  

                                                             
1    Jean -  François ARTZ , op , cit , p 7 .  

  .   18،  17إلياس نصيف،المرجع السابق، ص ص  -2
  .240أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -3
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قـه اسـتعمالالا   ويقصد بالتعسف في استعمال الحـق كـل اسـتعمال لصـاحب الحـق لح     
ويضـاف لـذلك فـإن    1يقصد منه تحقيق مصلحة مشروعة له، وإنما يقصد  بـه الإضـرار بـالغير،   

تعسف المدير هو أن يستعمل المديرأو كل قائم بالإدارة سـلطاته في غـير صـالح الشـركة، وهـي      
تعمال أو أن ينحرف مجلس الإدارة أو أحـد أعضـائه في اس ـ  2الحالة الأكثر شيوعا في الواقع العملي،

ويبدو جليا تجاوز كل قـائم بـالإدارة مـن    3سلطته لغير صالح الشركة أو في غير الصالح المقصود،
المديرين ومجلس الإدارة في كل ما يتخذه هؤلاء من تصرفات وأعمال، سواء كانـت قـرارات أو إبـرام    

الداخليـة، وتعتـبر مـن    عقود سواء في تمثيل الشركة أمام الغير، أو أمام القضاء أو في التصـرفات  
أكثر عيوب الإدارة وقوعا سواء في أعمال الإدارة الداخلية أو الخارجية وأكثرها تسـببا للمسـؤولية،   

  4.ولها أثر سيء للغاية على حياة الشركة

ويظهر أيضا تجاوز المديرين في قيامهم بتصرفات مخالفة للقواعد التنظيميةالتي يـتعين  
الفــا للقــانون أو نظــام الشــركة والقراراتالتنظيميــة أو قــرارات  ــا، أو مخ علــيهم أن يلتزمــوا

جمعيــة المســاهمين، وفي اتخــاذهم قــرارات مخالفــة للقواعــد الشــكليةدون حضــور النصــاب   
  5.القانوني، أو عدم التزام عضو مجلس الإدارة بإيداع أسهم الضمان المنصوص عليها في القانون

خصية باسـتغلال خاسـر يجبـأن يـؤدي إلى     فمباشرة المدير لهذا التعسف لمصلحته الش
وقـد ذهـب الفقـه والقضـاء الفرنسـي إلى أن مجـرد       6توقف شركة المساهمة عـن دفـع ديوـا،   

الامتناع المادي عن دفع الديون المستحقة لا يكفي لتكوين حالةالتوقف عن الـدفع، وإنمـا يجـب أن    
ركة الحقيقـي عـن الوفـاء    يكون ذلك الامتناع ناشئا عن مركز مالي مضطرب ينبئ عن عجز الش

                                                             
لم يكن فيما مضى قيود على استعمال الشخص لحقه،فله مطلق الحرية  في أن يستعمل حقه كيفما شاء، وهذا ما كـان سـائدا    -1

في ظل المذهب الفردي الذي  كان يرى أن مصلحة الجماعة تتحقـق إذا مـا كفـل للأفـراد تحقيـق مصـالحهم،فلا يجـوز منـع الفـرد مـن           
يترتبعلى هذاالاستعمال من ضرر، وقد تم التخفيف من هذه الحدة في تمديد حرية الفـرد بـأن   استعمال حقه،كما لا تجوز مساءلته عما 

قرر القانون حماية صاحب الحق في استعمال حقه حتى كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة له، ولا يتعسـف في اسـتعمال هـذا    
هذا الحق للإضرار بالغير، توفيقحسين فـرج ، المرجـع   الحق حتى كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة له، ولا يتعسف في استعمال 

  .378، 377السابق ، ص ص  
، 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة ( وحي فاروق لقمان،  سلطات و مسؤوليات المديرين في الشركات التجارية  -2

  .  286ص  
، الطبعـة الأولى، دار الأمـين للنشـر    ضاء مجلـس الإدارة في شـركة المسـاهمة   المسؤولية المدنية والجنائية لأعمحمد توفيق سعودي، -3

  .55، ص 2003والتوزيع، القاهرة، مصر، 
  . 53،  52محمد توفيق سعودي، المرجع نفسه، ص ص -4
  . 53محمد توفيق سعودي، المرجع مفسه، ص  -5
بات ولا القانون التجاري الجزائري، و كان الأمر كذلك في فرنسا إلى المشرع الجزائري لم يعرف حالة التوقف عن الدفع لا في قانون العقو -6

 1فقـرة  /  3المعدل والمتمم للقانون التجاري الفرنسي الذي عرف حالة التوقف عن الدفع في المادة  1985جانفي  25غاية صدور قانون 
  :بالأصول القابلة للصرف، حيث جاء فيها  بمواجهة الديون الواجبة الأداء" الشركة " الاستحالة التي يكون فيها التاجر 

 ‹ Impossibilité pour le commerçant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible›  
بعـة  ، الط) جـرائم التزويـر    –جـرائم المـال و الأعمـال     –جرائم الفسـاد  ( أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص : أنظر  -

  . 186، ص   2008التاسعة ، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر ، 
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بديوا ومتابعة تجارا بصورة  طبيعية، أي أن هذا الرأي في تحديـد معـنى التوقـف عـن الـدفع      
يعني بالحقيقة والجوهر أنه لا يقف جامـدا عـن الظـاهرة، وبالتـالي فهـو يحقـق العدالـة بصـورة         

  1.أفضل

يةأو شـهر إفـلاس   وحالة التوقف عن الدفع تؤدي إلى تطبيـق إجـراءات التسـوية القضـائ    
شركة المساهمة وعند الاقتضاء تصـفيتها،وهذا الإجـراء مؤسسـعلى التمييـز الأساسـي بـين       

من القانون التجاري الجزائـري،   224وهذا التميز أوضحه المشرع في المادة 2شركة المساهمة والمدير،
 وهو مسـتلهم مـن القـانون التجـاري الفرنسـي، ويهـدف في نفـس المطـاف إلى ضـمان تسـوية          
وضــعية الشــركة عــن طريــق  تحقيقالمســاواة بــين أصولهاوخصــومها،وهذا هــدف اقتصــادي  

الجزاءات التي توقع علـى مـدير شـركة باعتبـاره مسـؤولا عـن الحالـة الـتي          محض،وبيان مختلف
  3.وصلت إليها الشركة

وتطبق هذه الجزاءات بصفة آلية، لكوـا مؤسسـة علـى نسـبة  الخطـأ للمـدير، فهـي        
مأخوذة نسبة إلى خطأ المدير، فيكون مسؤولا ليس لأن  الشركة في حالة تعثـر أو في وضـع مـالي     

ل لأن الشـركة عرفـت   ب l'entreprise en difficulté،4 مضطرب، وهوما يسميه الفقه الفرنسي
والاضطراب المالي لأن المدير أو القائم بالإدارة ساهم بصـفة شخصـية في    الاقتصاديهذا التعثر 

  .أو إجراء تصرفات تجارية تسببت في هذا الاضطراب أو التعثر القيام بأعمال
  :خاتمة

نخلص من بحث موضوع امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة إلى مـدير حسـب التشـريع    
لإعادة التوازن بين المتعاملين في البيئـة التجاريـة، والتكفـل    أن قواعد مسؤوليته وضعت الجزائري 

بحقوق الدائنين من الشركاء وغيرهم على حـد سـواء في مواجهـة القـائمين علـى إدارة الشـركة       
ايـة  الذين يتمتعون بالعديد من السلطات والصـلاحيات الـتي قـد تـؤدي ـم إلى الانحـراف بالغ      

  .ق مكاسب شخصية و لو على حساب الغيرإلى تحقيالمنشودة من الشخص المعنوي و
وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تقرير امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة إلى كـل مـدير   
قام تحت ستار الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموالها كما لـو كانـت أموالـه    

                                                             
1   A. .SAYAG  et  R. SERBAT, l'application du droit de la faillite- élément pour un bilan librairies techniques- 
,LITEC, Paris - France,1982,p 12. 

،  2004مذكرة لنيل الماجستير ، جامعة العقيد الحاج الأخضـر ، باتنـة، الجرائـر ،     موسى قروف ، تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ، -2
  .              34،  33ص ص  

3  Jean - François Bulle , le mémento do dirigeant S A R L et SA, groupe revue fiduciaire, Paris, France, 1992, p 
548. 
4 Jean-François SORTAIS , entreprise en difficulté ( les mécanismes d'alerte et deconciliation) , édition revue de 
banque ,  Paris- France,  2007 , p 15. 
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كـن أن يـؤدي إلا إلى توقـف    الخاصة، أو باشـر تعسـفا لمصـلحته الخاصـة باسـتغلال خاسـر لا يم      
  .من القانون التجاري الجزائري 224الشخص المعنوي عن الدفع حسب المادة 

وشروط تطبيق امتداد شهر إفلاس شركة المساهمة علـى المـدير حسـب المـادة المـذكورة      
يكمن الشــرط الأول في وجــود شــركة مســاهمة حقيقيــة مســتوفاة لكافــة أركاــا فــأعــلاه، 

والخاصة، والركن الشكلي أي متمتعة بالشخصية المعنويـة، ويبـدو الشـرط     الموضوعية العامة
في قيــام المــدير بأحــد  فيظهــر بشــهر إفلاســها، وأمــا الشــرط الثالــث الثــاني في صــدور حكــم

التصرفات القانونية الـثلاث المـذكورة في ذات المـادة، وهـي إمـا قيامـه بأعمـال تجاريـة لمصـلحته          
تصرفه في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وإمـا أن   الخاصة تحت ستار الشركة، وإما

مباشرة تعسف لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر يؤدي إلى توقف الشركة عن الـدفع، ويكفـي   
لتطبيق أحكام امتداد شهر الافلاس على القـائم بـالإدارة إذا تـوافر أحـد التصـرفات فقـط ودون       

  .الجمع بينها
قرر مبدأالمسؤولية المحدودة للشـريك في شـركات الأمـوال، ويعـني      ونجد أن المشرع الجزائري

ذلك أن المدير الشريك في شـركات المسـاهمة لا يكـون مسـؤولا مسـؤولية تضـامنية عـن ديـون         
، ولكنه تـدارك الأمـر بحيـث يجـوز امتـداد      كأصل عام الشركة بل يسال في حدود حصته المقدمة

 224ايـة موجــودات الشـركة بموجـب المــادة    شـهر افـلاس شـركة المســاهمة في حالـة عـدم كف     
، وأضفى على كل المدير وأعضاء مجلس المديرين أو أعضـاء مجلـس   المذكورة أعلاه هذا من ناحية

مـن   31مثله مثل الشريك متضـامن في شـركات الأشـخاص بموجـب المـادة      صفة التاجر الادارة 
س شـركة المسـاهمةمن ناحيـة    ، وبالتالي يمكن أن يمتد شهر إفلاسـهم تبعـا لإفـلا   07- 96الأمر 
  .أخرى

المشــرع الجزائــري أصــاب عنــد تقريــره لشــروط امتــداد شــهر إفــلاس شــركة  ،وفي الأخــير
 07–96من الأمـر   31التجاري والمادة  من القانون 224المساهمة إلى القائمين بالإدارة حسب المادة 

شـركة المسـاهمة بالـذات،    المذكور أعلاه، فالمادتين جاءتا على صـيغة العمـوم أي لا تخـص مـدير     
، وهذا من أجل الحد مـن تفـاقم دور المـديرين في    ولكن تخص كل قائم على إدارة أي شخص معنوي

الشركة، وبالتالي إعادة النظر في مبـدأ المسـؤولية المحـدودة للشـركاء المسـاهمين وعـدم تـأثرهم        
كمـة المختصـة   وضع نظـام إجرائـي واضـح  يحـدد المح    أغفل  ولكنه، كلية بإفلاس هذه الشركة

  .والجزاء المترتب على المدير المحكوم عليه أصحاب الصفة،بالفصل دعوى امتداد شهر الإفلاس


